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3.6% نمو الائتمان إلى 35.5 مليار دينار

»بيتك«: يونيو.. أدنى نمو للإقراض منذ ٥ سنوات
قال بيت التمويل الكويتي 
)بيتــك( إن النمو الســنوي 
للائتمــان الممنــوح من قبل 
الكويتي  القطــاع المصرفــي 
بلغ نحو 3.6% في يونيو2017 
وفقا لآخر بيانات صادرة عن 
بنك الكويــت المركزي، وهي 
أقل نســبة نمو ســجلها هذا 
الشــهر خلال الفترة الممتدة 
من يونيــو 2012 إلى يونيو 
2017، بعد أعلــى نمو حققه 
الائتمان خلال شــهر يونيو 
 ،%8.1 2016 والبالــغ نحــو 
ليصل حجم الائتمان المصرفي 
الممنوح فــي يونيو2017 الى 
نحو 35.5 مليار دينار مقابل 
34.3 مليار دينار في الشهر 
نفسه من العام الماضي، بينما 
ارتفع الائتمان الممنوح بنحو 
طفيف أي بنســبة 1.1% على 
أساس شهري مقارنة مع مايو 

من 2017.
التســهيلات  وتراجعــت 
الموجهة لقطاعــي الصناعة، 
الماليــة غيــر  والمؤسســات 
البنوك، بنسبة 10.6%، و%5.8 
علــى التوالي، بينما ســجل 
قطــاع النفط الخــام والغاز 
أعلى ارتفاع من حيث القيمة 
بنحو 622.1 مليون دينار أي 
بنمو 84.4% عن الفترة نفسها 
من العام السابق وصولا إلى 
1.4 مليــار دينــار تمثل نحو 
3.8% من إجمالي الائتمان في 

يونيو2017.
ويأتي قطاع التســهيلات 
الشــخصية بنمو وصل الى 
385.6 مليون دينار في يونيو 
2017 بنسبة 2.7% مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام السابق 
وصولا إلى 14.8 مليار دينار 
)تمثــل 41.5% مــن إجمالــي 
الائتمــان( فــي يونيو 2017، 
تلاها قطاع التجارة بارتفاع 
217.6 مليــون دينار وصولا 
إلى 3.4 مليارات دينار )تمثل 
9.6% من إجمالي الائتمان(، 
مقارنة مع 3.2 مليارات دينار 

في يونيو 2016.
وأضــاف تقريــر »بيتك« 
التســهيلات الائتمانيــة  ان 
الشــخصية بالإضافــة إلــى 
العقــار  لقطــاع  الموجهــة 
وقطاع التشييد والإنشاءات 
شــكلت الحصــة الأكبــر من 

حجم التسهيلات الائتمانية، 
إذ بلغت حصة التســهيلات 
الشــخصية في  الائتمانيــة 
يونيــو مــن العــام الحالــي 
41.5% من إجمالــي الائتمان 
الممنوح، مقارنة مع 41.9% في 
يونيو العام الماضي، في حين 
بلغت حصة الائتمان الممنوح 
العقار والتشــييد  لقطاعــي 
والإنشاءات معا نحو %28.4 

تختلف باختلاف احتياجاتهم 
المتنوعة، إذ يمكن تقســيمها 
بحسب الغرض الممنوحة له 

إلى 4 أنواع.
النـــــوع الأول يضـــــم 
التســهيلات المقسطة وتمثل 
الحجم الأكبر من التسهيلات 
الائتمانية الممنوحة للأفراد، 
وتســتخدم لتمويل حاجات 
غيــر تجاريــة علــى وجــه 

من إجمالي الائتمان الممنوح 
في يونيــو2017، مقارنة مع 
 ،2016 يونيــو  فــي   %29.1
وتشــكل القطاعــات الثلاثة 
69.9% من الائتمان في يونيو 
2017، مقارنــة مع 71.0% في 
يونيو2016. وتمثل التسهيلات 
الائتمانيــة الشــخصية تلك 
القروض الممنوحة للأشخاص 
بغرض تمويل أغراض فردية 

الخصوص في شراء أو ترميم 
الســكن الخــاص، ويلاحــظ 
ارتفــاع حصتها إلى 71% من 
التســهيلات الشــخصية في 
يونيــو2017 مقارنــة بنحو 
فــي يونيــو 2016،   %67.4
بينمــا يتمثل النــوع الثاني 
من حيث الحجم في القروض 
الموجهة لشــراء أوراق مالية 
وهــي تســهيلات شــخصية 
تمنــح بغرض شــراء أوراق 
ماليــة، وتشــكل حصتهــا 
نحــو 19.3%من التســهيلات 
الائتمانية الشــخصية وهي 
أقل من حصتهــا التي مثلت 
22.3% في يونيــو 2016. أما 
القروض الاســتهلاكية فإنها 
تشــكل 7.5% من التسهيلات 
الشــخصية في  الائتمانيــة 
يونيو منخفضة عن حصتها 
التي مثلــت 8.1% في يونيو 
التســهيلات  2016. وبلغــت 
الائتمانيــة المقســطة 10.5 
مليارات دينار مرتفعة %8.1 
مقارنة مــع يونيو 2016. أما 
على أساس شهري فارتفعت 
بنحــو 0.1% مقارنة مع مايو 

.2017
بينما بلغت التســهيلات 
 1.11 الائتمانية الاســتهلاكية 
مليار دينار، منخفضة %5.1 
عن 1.2 مليار دينار في يونيو 
2016، ويأتي ذلك مع انخفاض 
شهري طفيف بلغ 1.3% مقارنة 
مع 1.12 مليار دينار في مايو 

.2017
أما التسهيلات الائتمانية 
الشــخصية الموجهة لشــراء 
أوراق ماليــة فقــد تراجعت 
إلى نحو 2.8 مليار دينار أي 
بنسبة تراجع سنوي 11.3% في 
يونيو 2017، وسجلت ارتفاعا 
شــهريا بلغ نحو 6.8% عند 
المقارنة مع نحــو 2.7 مليار 

دينار في مايو 2017.
وارتفعــت التســهيلات 
الائتمانيــة الممنوحــة إلى 
قطــاع العقــار والتشــييد 
والبنــاء بنحــو 1%، حــن 
بلغت 10.1 مليارات دينار في 
يونيو 2017، مقارنة بالشهر 
نفسه من العام السابق، في 
حــن ارتفعت بنحو %0.21 
على أساس شهري مقارنة 

بمايو 2017.

»كامكو«: 20% مكاسب البورصة 
منذ بداية العام

أكد تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لشركة 
»كامكو« ان سوقي السعودية والكويت سجلا 
عائدات إيجابية خلال شهر أغسطس على 
خلفية توقع تأهل هذين السوقين للانضمام 
لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية 
ضمن المراجعة الســنوية للمؤشرات التي 
سيتم الإعلان عن نتائجها بنهاية سبتمبر.
وأضاف التقرير ان أنشــطة التداول في 
الســوقين قفزت مع تركيز المستثمرين على 
الأســهم القياديــة الكبرى وخاصة الأســهم 
المصرفية. وقال تقرير »كامكو« إن بورصة 
الكويت شهدت أفضل أداء شهري على مستوى 
دول مجلس التعاون الخليجي خلال أغسطس 
2017 على خلفية ارتفاع التداولات على الأسهم 
القيادية، مواصلة الاتجاه الذي شهدته خلال 
يوليو 2017. وأضاف ان المكاسب التي سجلها 
المؤشر الوزني بلغت 4.2%، كما ارتفع مؤشر 
الكويت 15 بنسبة 4.4%، في حين شهد المؤشر 
السعري مكاسب هامشية بلغت نسبتها %0.6. 
وأوضــح التقرير ان تلك المكاســب أدت إلى 
ارتفاع أرباح بورصة الكويت منذ بداية العام 
إلى حوالي 20% للمؤشــر الســعري و%13.3 
بالنسبة للمؤشــر الوزني، فيما يعد الأعلى 
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 

لهذا العام. وأشار التقرير إلى ان المعنويات 
الإيجابية سادت الأسواق الكويتية منذ بداية 
موسم إعلانات أرباح الربع الثاني من العام 
2017، حيث ارتفعت الأرباح المسجلة للأسهم 
المدرجة بالبورصة الكويتية خلال تلك الفترة 
بنسبة 14.5%. وشهدت أنشطة التداول تحسنا 
خــال الشــهر، حيث ارتفعت قيمة الأســهم 
المتداولة نحو 320.4 مليون دينار مقابل 300.5 
مليون دينار خــال يوليو 2017. كما ارتفع 
المتوسط اليومي لقيمة التداولات خلال الشهر 
إلى 14.6 مليون دينار مقابل 13.7 مليون دينار 
الشهر السابق. إلا ان كمية الأسهم المتداولة 
خلال الشهر قد تراجعت إلى 1.7 مليار سهم 
مقابل 1.8 مليار ســهم خلال الشهر السابق، 
في حين ارتفع عدد الصفقات بنســبة %4.2 

وبلغ 70 ألف صفقة.
أما على صعيد الأداء القطاعي فقد ارتفعت 
مؤشــرات القطاعات الكبرى خلال الشــهر 
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات نموا بنسبة 
8.9% وارتفع مؤشــر قطاع البنوك بنسبة 
5.6%. إلا ان مؤشر قطاع التأمين كان الرابح 
الأكبر بنمو شــهري بلغت نســبته %21.7 
مع ارتفاع ســتة من أصل 7 أســهم مدرجة 

ضمن القطاع.

»زين« و»بيتك« و»بنك بوبيان« الأعلى أداءً

»المركز«: مؤشر الكويت الوزني الأفضل 
في المنطقة خلال أغسطس

قال تقريــر للمركز المالي 
الكويتي )المركز(، إن مؤشــر 
الوزنــي والمؤشــر  الكويــت 
السعودي كانا الأفضل أداء في 
المنطقة بارتفاع نسبته %4.2 
و2.3% على التوالي. وجاء هذا 
الارتفاع إثر مناقشــات حول 
احتماليــة ضم الســوقين في 
 FTSE( مؤشر فوتسي راسل
الناشئة،  Russel( للأســواق 
بالإضافــة إلــى إمكانية ضم 
السوق السعودي في مؤشر 
 )MSCI( مورغــان ســتانلي
للأسواق الناشــئة في العام 
المقبل. وأوضح تقرير »المركز«، 
أن أداء أســواق الأســهم فــي 
الأوســط  الشــرق  منطقــة 
وشــمال أفريقيا كان سلبيا، 
حيث تراجع السوق القطري 
بنســبة 6.4% بعد المكاســب 
التي حققها في شــهر يوليو، 
ليكون السوق الأسوأ أداء في 
المنطقة في أغسطس، نتيجة 
للضغوط الناجمة عن الأزمة 
الديبلوماسية، والتي جددت 
المخاوف حول تأثير العقوبات 
القطــري.  علــى الاقتصــاد 
وأشــار التقرير الى ان القيم 
المتداولة في شــهر أغسطس 
تعكس الحالة السلبية، حيث 
انخفض حجم التداول بنسبة 
16% مقارنة بالشهر السابق، 
في حين تراجع معدل دوران 
رأس المــال بنســبة 7% على 

أساس شهري. 
وحيــث شــهدت جميــع 
أسواق الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تراجعا في السيولة، 
باســتثناء عمــان والكويت، 
حيــث شــهدت بورصاتهمــا 
ارتفاعا بنســبة 14% و7% في 
القيمــة المتداولة. ويعود هذا 
الارتفاع في السيولة إلى تزايد 
الشــراء من قبل المستثمرين 

في السوقين.
ومن حيث تقدير القيمة، 
كانــت المؤشــرات فــي وضع 
ممتاز، وبلغت ربحية السهم 

فــي المغــرب )20.2 ضعفا(، 
والمملكة العربية الســعودية 
)15.3 ضعفا(، والكويت )14.5 
ضعفا(. في حين كانت أسواق 
البحرين ودبي التي تم تداولها 
بمعــدل 8.7 أضعــاف و10.1 
أضعاف أرخص نســبيا بين 
أسواق منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقي.
وقال التقرير إن الأســهم 
الممتازة كانت إيجابية بصورة 
عامة، فيما عدا الأسهم القيادية 
القطرية، والتــي كان أداؤها 
ســلبيا في شــهر أغسطس، 
حيث خفضــت وكالة فيتش 
Fitch التصنيــف الائتمانــي 
 -AA لقطــر نقطة واحدة إلى
مع نظرة مســتقبلية سلبية 
بسبب العقوبات. ويهدد هذا 
التراجــع بارتفــاع تكاليــف 
التمويــل للبنــوك القطرية، 
والتي تمثل معظم قيمة سوق 
الأوراق المالية وتســعى إلى 
اســتبدال الودائع والقروض 
التي سحبتها الدول العربية 

الأخرى.
وحققت شــركة زين نموا 
بنسبة 12.4% وبيت التمويل 
الكويتي 10.5% وبنك بوبيان 
9.2% لتسجل بذلك أعلى أداء، 
بينما انخفضت أسهم شركة 
مشــاريع الكويــت القابضة، 
ومصــرف الريــان، وأوريدو 
بنســبة 13.9% و8.7% و%8.6 

على التوالي.
وأوضح تقريــر »المركز« 
ان أرباح الشركات الخليجية 
تراجعت بنسبة 1% في النصف 
الأول مــن عام 2017 بالمقارنة 
بالفتــرة نفســها فــي العــام 

الماضي. 
وظل أداء القطاع المصرفي 
فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي منخفضــا، حيث 
ظلت أرباحه ثابتة على أساس 
سنوي عند 15.2 مليار دولار 
أميركي في النصف الأول من 
عام 2017. وساهم تحسن أسعار 

و2% علــى التوالي. وقد عزز 
الأداء الإيجابي للقطاع الخاص 
غيــر النفطي نمو الأرباح في 
المملكة العربية السعودية، في 
حين ساهم الأداء الإيجابي في 
قطاع السلع الأساسية وكذلك 
قطاع العقارات في نمو أرباح 
الشركات في الكويت بصورة 

كبيرة.

5.8% تراجع 
الائتمان 

إلى المؤسسات 
المالية 

غير البنوك

10.6% تراجع 
الائتمان 

إلى قطاع الصناعة

أرباح الشركات 
الخليجية هبطت 
1% في النصف 

الأول

    28.4% حصة قطاعي العقار والإنشاءات من التسهيلات           2.7 % نمو التسهيلات الشخصية إلى 15 مليار دينار

البتروكيماوية في  المنتجات 
تمكين قطاع السلع الأساسية 
مــن تحقيق نمو بنســبة %8 
فــي الأربــاح خــال النصف 
الأول مــن عــام 2017. وكانت 
الســعودية،  العربية  المملكة 
والبحريــن، والكويــت هــي 
الــدول الثــاث التــي حققت 
نموا للأرباح بنسبة 7% و%6 


